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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٥٠ 
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المـادة 

١٨ من الاتفاقية (تابع) 
ـــــان الثالـــــث والرابــــــع لفنلنــــــدا  التقريــــران الدوريـ

 (CEDAW/C/FIN/4 و CEDAW/C/FIN/3)
ـــن الســيدة راســي،  بدعـوة مـن الرئيسـة، اتخـذ كـل م - ١
والسـيدة مـــاكينن، والســيدة رومــانوف، والســيد إليســاري، 
والسيدة آلتو، والسيدة سويكاري، والسيدة روتولا - بوكيـلا 

(فنلندا) أماكنهم على طاولة اللجنة. 
السيدة راسي (فنلندا): عرضـت التقريريـن الدوريـين  - ٢
ــــدا، وأعربـــت عـــن تقديـــر حكومتـــها  الثــالث والرابــع لفنلن
ــــير الحكوميـــة  للمســاهمات القيمــة المقدمــة مــن المنظمــات غ
الفنلندية. وأشارت إلى أن اتفاقيــة القضـاء علـى جميـع أشـكال 
التمييز ضد المرأة قد تركت أثرا هاما علـى تطـور التشـريعات 
والتدابـير الوطنيـة الراميـة إلى تعزيـز المسـاواة بـــين الجنســين في 
بلدهــا، مثــل قــانون المســــاواة بـــين الرجـــل والمـــرأة (قـــانون 
المسـاواة)، الـذي يسـري علـــى جميــع قطاعــات اتمــع. ولمــا 
كانت الحكومة تؤمن بأهمية تعزيز الاتفاقية، فقد رحبت ببـدء 
ســريان بروتوكولهــا الاختيــاري. وقــد وقعــــت الـــبروتوكول 
الاختياري في كانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩، وصدقـت عليـه 

في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠. 
ومضـت تقـول إنـه يتبـــين مــن التقــارير الــتي قدمتــها  - ٣
وزارة الخارجيـة إلى البرلمـان في تشـرين الثـــاني/نوفمــبر ١٩٩٩ 
وفي تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠، عـن حقـوق الإنسـان وعـن 
السياســة الخارجيــة لفنلنــدا علــى التــوالي، أن حقــــوق المـــرأة 
والطفـل والأقليـات تعـد مـن أولويـات سياسـة فنلنـدا في مجـــال 
حقـوق الإنسـان. فالنسـاء والرجـال علـى حـد سـواء يتمتعــون 
ــــيرا  بالاســـتقلال الاقتصـــادي، وتـــم الحكومـــة اهتمامـــا كب

بمكافحة العنف ضـد المـرأة. وعـلاوة علـى ذلـك، تتمتـع المـرأة 
بفرص المشاركة الكاملة في كافة مسـتويات الحيـاة السياسـية. 
بـل أنـه، للمـرة الأولى في تـاريخ فنلنـدا، تتـــولى امــرأة منصــب 
رئيس الدولة. وتشكل النسـاء نسـبة ٣٧ في المائـة مـن أعضـاء 
البرلمان، وكانت هناك امرأتان من بين ثلاثـة رؤسـاء للبرلمـان. 
وفي الانتخابــات البلديــة الأخــيرة، زادت نســبة المقــاعد الــتي 
تشـغلها النسـاء في اـالس البلديـة مـــن ٣١ إلى ٣٤ في المائــة. 
بل أن عدد النساء المعينات في الهيئات النيابية، ولا سيما علـى 
الصعيـد المحلـي، قـد تضـاعف تقريبـا منـذ عـام ١٩٩٥، نتيجــة 
لنظام الحصص الذي يقضي بألا تقل نسـبة الرجـال أو النسـاء 

في الهيئات الحكومية والبلدية عن ٤٠ في المائة. 
وأشارت إلى أن نسبة مشاركة المرأة في سـوق العمـل  - ٤
تكـاد تنـاهز نسـبة مشـاركة الرجـل. غـير أنـه مـن المؤســف أن 
مشكلة الفصل بين الجنسين لا تزال قائمة بوجه عام في سوق 
الوظائف، كما توجد أيضا بصورة رأسـية: فـلا توجـد سـوى 
قلة من النساء في المناصب العليا في القطاع العام. ولمـا كـانت 
الحكومة تنظر إلى العزل المهني باعتباره قضية تتعلق بالمسـاواة، 
فقد أدرجت في سياسة العمل التي تتبعها مشروعا اسـتراتيجيا 
واسع النطاق يرمي إلى خلق سوق عمل تكفل تحقق المسـاواة 
في الفترة من ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٣. وكجزء مـن هـذا المشـروع 
الــذي يســتغرق أربــع ســــنوات، ســـيبدأ برنـــامج تعـــاوني في 
المدارس والشركات لالتماس سبل جديدة لاختيار المـهن الـتي 

تكسر حاجز قواعد الصور النمطية عن الجنسين. 
واسـتطردت تقـول إن ثمـة تحـد آخـر يواجـه الحكومـــة  - ٥
ويتمثـل في القضـــاء علــى عــدم المســاواة في أجــور العــاملين. 
وأوضحت أن الفصل في الوظائف علـى أسـاس نـوع الجنـس، 
بالإضافـة إلى قيـام الرجـــال بقــدر أكــبر مــن العمــل الإضــافي 
المـأجور، همـا مـن بـين الأسـباب الرئيسـية للفجـوة بـين أجـــور 
الجنسين. وقالت إن الإحصاءات تفيد أن التقـدم كـان ضئيـلا 
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في التقليل من فروق الأجور بين الجنسين في التسعينات، وهو 
مـا يرجـع في جـانب منـه إلى الركـود الاقتصـادي الحـاد الـــذي 
حل بالبلد في أوائل العقد. غير أا أشارت إلى أن المدفوعـات 
التكميلية الخاصة بكفالة المسـاواة وتعويـض أصحـاب الأجـور 
ــــن خـــلال مفاوضـــات  المنخفضــة، الــتي تم الاتفــاق عليــها م

جماعية، قد ساعدت هي الأخرى في تضييق فجوة الأجور. 
ومضــت تقــول إنــه مــن أجــل تعزيــــز مبـــدأ الأجـــر  - ٦
المتساوي، بدأت أمينة المظالم المعنية بتحقيق المساواة مشـروعا 
بحثيـا، بالتعـاون مـع البـاحثين وممثلـي منظمـــات ســوق العمــل 
وجـامعي الإحصـاءات، لدراسـة التغيـيرات الـــتي طــرأت علــى 
ـــباا. وســتدرج نتــائج هــذه الدراســة في  فجـوة الأجـور وأس
التقريـر التـالي الـذي سـتقدمه فنلنـدا إلى اللجنـة. وأضـــافت أن 
ـــة لنظــام الرعايــة  الركـود الاقتصـادي قـد أثبـت الأهميـة الحيوي
الاجتماعية المعمول به في بلدان الشمال الأوروبي، الذي وفـر 
ـــي  شــبكة أمــان للمواطنــين، وحــافظ علــى التماســك الداخل

للمجتمع خلال الفترة العصيبة التي مر ا سوق العمل. 
وقـالت إن الاهتمـام الـدولي الواسـع النطـــاق بمشــكلة  - ٧
العنف ضد المرأة، وبخاصـة مؤتمـر بيجـين وعمليـة متابعتـه، قـد 
سـاعد علـى رفـع مسـتوى الوعـــي العــام بالمشــكلة في فنلنــدا. 
وتتخـذ الحكومـة عـددا مـن الخطـوات في هـذا الصـدد، بمـــا في 
ذلـك مشـروع لمنـع العنـف ضـد المـرأة. وقـد وجـــدت دراســة 
اسـتقصائية مســـتفيضة أجريــت في إطــار المشــروع أن ٢٢ في 
المائـة مـن النسـاء الـلاتي يعشـن في علاقـات دائمـة قـد تعرضــن 
للعنف أو التهديد بالعنف من جانب شركائهن الذكور، وأن 
٤٠ في المائة من النساء في عموم الســكان قـد تعرضـن للعنـف 
البدني أو الجنسي أو التهديد به من جانب الرجال. وكشــفت 
نتــائج دراســة اســتقصائية ثانيــة أن التكــاليف المباشــــرة الـــتي 
يتكبدها اتمع نتيجة للعنف ضـد المـرأة – مـن حيـث الرعايـة 
ـــت  الصحيـة والخدمـات الاجتماعيـة والنفقـات القانونيـة – بلغ
٢٩٦ مليـون مـارك فنلنـدي عـام ١٩٩٨، وأن التكـاليف غــير 

المباشرة لهذا العنف قُدرت بمبلغ ٦٦٠ مليـون مـارك فنلنـدي، 
بما فيها تكاليف الوفاة والإنتـاج الضـائع. كمـا شمـل المشـروع 
دراسـة اسـتقصائية للعنـف الموجـــه ضــد المــهاجرات. وبــدأت 
الأكاديميـة الفنلنديـة أيضـا عشـــرة مشــاريع بعنــوان �الســلطة 
ـــوع الجنــس�، تغطــي الســنوات مــن ٢٠٠٠ إلى  والعنـف ون

٢٠٠٣، بتكلفة تقدر بمبلغ ١٠ ملايين فرنك فنلندي. 
ــــإصدار أوامـــر  ومضــت تقــول إن القــانون المتعلــق ب - ٨
ـــدة  قضائيـة بعـدم التعـرض للنسـاء هـو مـن بـين الأدوات الجدي
لمكافحة العنف الأسري والعنف ضد المرأة. وقد صدر حوالي 
٠٠٠ ١ و ٢٠٠ ١ أمـر قضـائي بعـدم التعـرض للنسـاء عــامي 
١٩٩٩ و ٢٠٠٠ علــى التــوالي، بمــا يبــين بوضــوح ضـــرورة 
إصـدار هـــذه الأوامــر القضائيــة واســتعداد الشــرطة والمحــاكم 
لاتخاذ التدابير اللازمة لاستخدامها. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن 
من حق ضحايا الاعتداءات الجنسية والعنف الأسـري التمـاس 
المساعدة القانونية مجانا بموجب قانون الإجراءات الجنائية لعام 

 .١٩٩٧
وأضافت أن الحكومة اتخذت تدابـير خاصـة للتصـدي  - ٩
لمشكلة الاتجار في النساء والدعـارة، ومـن بينـها مشـروع لمنـع 
الدعارة وتجريم �شراء� خدمـات جنسـية مـن أشـخاص دون 
الثامنـة عشـرة مـن العمـر. وعـــلاوة علــى ذلــك، فــإن حكمــا 
جديدا في قانون العقوبـات يخضـع للقضـاء الفنلنـدي الجرائـم 
الجنسية المرتبطة بالاعتداء على الأطفال، حــتى عندمـا يرتكـب 

مواطنون فنلنديون هذه الجرائم في الخارج. 
ـــد  وأوضحــت أن قانونــا بشــأن إدمــاج المــهاجرين ق - ١٠
صدر لمعالجة احتياجات العـدد المتنـامي مـن اللاجئـين. ويحقـق 
القـانون المواءمـة بـين التدابـير الـتي تتخذهــا ســلطات الهجــرة، 

ويعزز التعاون المتبادل بينها على كل المستويات. 
ومضت تقول إن أحد الأهداف الرئيسـية للحكومـة،  - ١١
ـــة  فيمــا يتعلــق بتعزيــز المســاواة بــين الجنســين، يتمثــل في يئ



401-22107

CEDAW/C/SR.494

الأوضـاع اللازمـة لتمكـين الوالديـــن مــن تقاســم مســؤوليات 
ـــال. والاتفــاق  تربيـة أطفالهمـا وكذلـك إجـازات رعايـة الأطف
الجمـاعي الجديـد المـبرم في كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠ بـين 
منظمات سوق العمل يتضمـن أحكامـا ترمـي إلى تحقيـق هـذه 

الغاية. 
واستطردت تقول إنه وفقا لمنهاج عمل بيجين، تلتزم  - ١٢
الحكومــة الفنلنديــة بــــإجراء تقييـــم للأثـــر الجنســـاني لجميـــع 
المبـادرات التشـريعية الجديـدة، حيـث أـــا تؤمــن بــأن تعميــم 
مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات أمر لازم لتحقيـق 
المساواة بين الجنسين. وأضافت أن من الأهميـة الاسـتفادة مـن 
الأدوات الموجودة لقياس درجة المساواة المتحققة، بما في ذلك 
ــــــاييس  اســــتخدام الإحصــــاءات المقارنــــة والمؤشــــرات والمق
الأساســية. وأشــارت إلى أن حكومتــها تعــتزم تجديــد قـــانون 
المساواة الصادر منذ ١٣ عاما مـن أجـل تصحيـح مـا يتضمنـه 

من جوانب قصور وتكييفه مع التحديات المطروحة اليوم. 
واختتمت كلمتها بقولها إنه رغم تحقق تقدم كبير في  - ١٣
فنلندا منذ تصديق البلد على الاتفاقيـة واسـتحداث تشـريعات 
ــدف إلى تحقيــق المســاواة للمــرأة في كــــل ميـــادين الحيـــاة، 
لا يزال يلزم بذل جهود كبيرة قبـل أن يتسـنى تحقيـق المسـاواة 
الكاملـة بـين الجنسـين. وفي هـذا الصـدد، ستســـاعد توصيــات 

اللجنة الحكومة فيما تبذله من جهود لتعزيز حقوق المرأة. 
الرئيسـة: قـالت إنـه لمـا كـانت البلـــدان الناميــة تنظــر  - ١٤
عادة إلى بلدان الشمال الأوروبي باعتبارهـا نمـاذج تحتذيـها في 
جهودها للقضاء على التمييز ضد المـرأة، فـإن مـا يحـدث فيـها 
يتسم بأهمية كبيرة بالنسبة للمرأة في كافة أنحاء العالم. وأثنـت 
علـى فنلنـدا لكوـا واحـدة مـن أول الـدول الـتي وقّعـت علـــى 
البروتوكول الاختياري، ولتصديقها عليه. وأعربت عن أملـها 
في أن تتخـذ فنلنـدا خطـــوات لنشــره مــن أجــل تعزيــز تنفيــذ 
الاتفاقيـة. وبعـد أن لاحظـت مـع الارتيـاح إشـــراك المنظمــات 

غـير الحكوميـة في إعـــداد التقــارير، أعربــت عــن أملــها في أن 
تواصل فنلندا حوارها المفتوح مع تلك المنظمـات، حيـث أـا 
ــــة.  مــن الأطــراف الهامــة صاحبــة المصلحــة في تنفيــذ الاتفاقي
وأخـيرا، أثنـت علـى الحكومـة لاعتزامـها عقـد مؤتمـر صحفـــي 

بشأن مقترحات اللجنة وتوصياا العامة. 
الســيدة شــوب - شــيلينغ: شــــكرت وفـــد فنلنـــدا  - ١٥
لإجاباتـه علـى قائمـة الأسـئلة، وأشـادت بـالبلد للتقـدم المطــرد 
الـذي أحرزتـه في إعمـال حقـوق المـرأة. ورحبـت بــالتعديلات 
الــتي أدخلــت علــى الدســتور لإدمــــاج الحقـــوق الاقتصاديـــة 
والاجتماعيــة والحــق في التعليــم في الدســــتور وكفالـــة اتخـــاذ 
إجراءات تعويضية وفقا للفقــرة ١ مـن المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة. 
وقالت إنه رغم أن من المسلم بـه أن الركـود الـذي حـدث في 
التسـعينات قـد أعـاق الجـهود المبذولـة لتحقيـق المســـاواة، فــإن 
القلــق يســاورها إزاء خطــة تحقيــق المســاواة، وأعربـــت عـــن 
ــــه  ســعادا بالشــروع في إصــلاح تلــك الخطــة. وأضــافت أن
سـيكون مـن المفيـد في هـــذا الصــدد معرفــة عــدد المؤسســات 
ـــتبيان الــذي  الخاصـة والمـدن والجامعـات الـتي ردت علـى الاس
أجرته أمينة المظالم المعنيـة بتحقيـق المسـاواة. وقـالت إن لديـها 
انطباع بأن فنلندا لم تتخذ تدابير خاصـة مؤقتـة، وإـا تـود أن 
تعرف ما إذا كان من المزمع إدخـال أهـداف وغايـات إلزاميـة 
في خطـة تحقيـق المسـاواة. ومضـت تقـول إنـه يجـب أن تكـــون 
هناك آلية أقوى للرصد، مع النظر في إمكانيـة فـرض جـزاءات 
في حــالات الإخفــاق في تحقيــق الأهــداف. وأشـــارت إلى أن 
التقريـر التـالي يجـب أن يتضمـن تحليـلا إحصائيـا مفصـــلا لأثــر 
خطة تحقيق المساواة على مختلف القطاعات التي طُبقت فيها. 
ومضت تقول إن اللجنة ترحب أيضا بأيـة معلومـات  - ١٦
إضافية بشأن توزيع الموارد وكفالـة المكاسـب للمـرأة العاملـة، 
وبخاصة فيما يتصل بالتوصية العامة رقم ٢٤ للجنة وبـالحقوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة الــــتي أدمجـــت مؤخـــرا في 
الدستور الفنلندي. وأعربـت عـن سـرورها بالجـهود المتجـددة 
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المبذولــة لمعالجــة مســألة التميــيز في الأجــر، وإن كــــانت قـــد 
تساءلت عما إذا كان من الواجب إجراء المزيد من البحـوث: 
إذ سـيكون مـن الأفضـل، في رأيـها، اتخـاذ إجـراءات ملموســـة 

لتسوية الفروق في الأجور بين الرجال والنساء.  
واختتمـت كلمتـها بقولهـا إـا تـود أن تعـــرف الحالــة  - ١٧
التي وصل إليها مشروع يتضمن تقاسم التكـاليف مـع أربـاب 
العمـل في الحـالات الـــتي يــأخذ فيــها الوالــدان إجــازة لرعايــة 
الأطفال؛ وقالت إا ترى في ذلك حـلا رائعـا لمشـكلة التميـيز 
ضــد النســاء الــلاتي في ســــن الحمـــل والإنجـــاب. وشـــجعت 
الحكومـــة الفنلنديـــة علـــى إدمـــاج تلـــك الفكـــرة في تدابــــير 

السياسات التي ستضعها مستقبلا. 
السيد ميلاندر: قال إنه وفقا لمخطـط ورد في كتيـب  - ١٨
بعنــوان النســــاء والرجـــال في فنلنـــدا، ١٩٩٩، وقـــام الوفـــد 
بتعميمـه، كـان عـدد النسـاء الـلاتي يشـغلن وظـائف في قطــاع 
التعليـم ينخفـض كلمـــا ارتفــع مســتوى الوظيفــة: فلــم تكــن 
ــــن أســـاتذة  النســاء تشــكلن ســوى ١٤ في المائــة فحســب م
الجامعات في فنلندا. وقال إنه سيكون من المفيد معرفـة كيـف 
وعلى أي أساس يتم اختيار أساتذة الجامعـات. ومضـى يقـول 
ـــدو ســوى مــا يــتراوح بــين ٨٠  إن المـرأة لا تكسـب فيمـا يب
و ٨٥ في المائة مما يكسبه الرجل. وأضاف أنه يـود أن يعـرف 
أيضـا مـا إذا كـانت أسـتاذات الجامعـات والســـفيرات يحصلــن 
علــى نفــــس المرتبـــات والاســـتحقاقات الـــتي يحصـــل عليـــها 
نظراؤهن من الرجال، وما إذا كانت عضوات البرلمان، الــلاتي 
تشــكلن ٣٧ في المائــة مــن عضويــة تلــك الهيئــة، تنتمـــين إلى 
حزب بعينه، وأي الأحزاب يتحقق فيها تمثيل أكثر توازنا بين 

الجنسين. 
وتسـاءل حـول مصـير ملتمسـي اللجـــوء ممــن ترفــض  - ١٩
طلبـام، ومـا إذا كـان يتـم في بعـض الحـالات رفـض طلبـــات 
ــــات زوجـــام وأطفـــالهم، أو العكـــس.  الأزواج وقبــول طلب

وتساءل أخيرا عما إذا كانت الحكومة تعتزم ترجمة التعليقـات 
الختامية للجنة ونشرها وتوزيعها. 

السـيدة أكـار: أشـارت إلى العـدد القليـل نســـبيا مــن  - ٢٠
النسـاء الموجـود في الوظـائف العامـة وبـين أسـاتذة الجامعــات، 
وحثت الحكومة علـى النظـر في اتخـاذ إجـراءات خاصـة مؤقتـة 
لاستعادة التوازن في تلك القطاعات. ولما كانت الأرقـام تبـين 
انخفاضـا في عـدد النسـاء في وظـائف أسـاتذة الجامعـات، فقـــد 
تسـاءلت عـن التدابـير الـتي اتخذـا الحكومـة لمعالجـــة المشــكلة. 
وقالت إنه وإن كان من حق فنلندا أن تفخر بالمستوى الممتـاز 
لبرامج دراساا النسائية، فإن الوقت قد حـان لإدمـاج قضايـا 
المـرأة في المقـررات الدراســـية العاديــة. وأضــافت أــا تــود أن 
تطلــع علــى أوجــه التقــدم الــتي تحققــت في هــذا الشـــأن، إن 
وجدت. ومضت تقول إن عملية التعيين �بدعـوة مرشـحات 
معينـات� عمليـة تدعـو إلى القلـــق، وأنــه ينبغــي اتخــاذ تدابــير 
اسـتباقية للقضـاء علـى الشـبكات القائمـة علـى محابـاة الرجـــال 

لبعضهم البعض في القطاع العام والجامعات. 
واستطردت تقول إا لم تجد إجابـة للنقطـة المثـارة في  - ٢١
السؤال ٢٧ من قائمة القضايـا، الـتي تتعلـق بمقاضـاة المواطنـين 
الفنلنديــين الذيــن يتورطــون في أنشــطة الســياحة الجنســـية في 

الخارج بموجب القانون الفنلندي. 
الســيدة فــيرر: قــالت إن الفــروق في الأجــــور بـــين  - ٢٢
الرجـال والنسـاء تمثـل مشـكلة كبـيرة في فنلنـدا. وأضـــافت أن 
أعـداد النســـاء تزيــد في الوظــائف المؤقتــة والوظــائف المحــددة 
المــدة، وأن مخططــات تغيــير الوظــائف تحــــد مـــن إمكانيـــات 
ـــالت إن  تطورهــن وتضعــهن في مســتويات أدنى للأجــور. وق
الحكومـة يجـب أن تـولي مزيـدا مـن الاهتمـام إلى الفصـــل بــين 
ــــا يـــترتب عليـــه مـــن نتـــائج.  الجنســين في ســوق العمــل وم
واستطردت تقول إن العزل المهني يبدأ فيما يبدو في المدرسـة، 
حيـــث يختـــار الأولاد والبنـــات مواضيـــــع وميــــادين مختلفــــة 
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للدراسـة. ومـن المثـير للاهتمـام أن دراسـة بينـت أن أكـثر مــن 
٤٠ في المائـة مـن النسـاء الفنلنديـات يعتـبرن أن نـوع جنســهن 
يحرمــهن مــن المزايــا في مكــان العمــل، وأن نصــــف مجمـــوع 
ــالت  الشـابات يشـعرن بـأن ضحايـا للتحرشـات الجنسـية. وق
إن إجراء نقاش عام بشأن تلك المسائل سـيزيد بدرجـة كبـيرة 

من احترام القوانين القائمة. 
ومضــت تقــول إنــه حيــث أن المــرأة تشـــغل معظـــم  - ٢٣
الوظائف الفنية في قطـاعي الإعـلام والتدريـس، فـإن الحكومـة 
ينبغي أن تنظر في العمل مع هذين القطاعين لمكافحـة التميـيز. 
وأشارت إلى أن الوقت قد حـان للقيـام بذلـك بصفـة خاصـة، 
حيـث أن الصـور الـتي ينقلـها الإعـلام والإعـلان تحمـل الكثــير 
من الصور النمطية التي تكرس تفوق الرجل وتـروج للأعمـال 
التجارية على أساس التفرقة بين الجنسين. ورغـم أن الحكومـة 
قد أوضحت أا لا يمكن أن تلعب سوى دور غـير مباشـر في 
تحقيـق المســـاواة، فإــا تــرى أنــه وإن كــان يمكــن للأطــراف 
الأخــرى أن تلعــب دورا في هــــذه العمليـــة، فإـــا مســـؤولية 

الحكومة في المقام الأول. 
واستطردت تقول إن التقرير يتضمن معلومات وافيـة  - ٢٤
عن السكان مـن طـائفتي �الرومـا� و �السـامي� والأقليـات 
ــــة حقوقـــها في  القوميــة الــتي يكفــل الدســتور الفنلنــدي حماي
المساواة والتنمية. وقالت إا تود أن تعرف ما إذا كـان أفـراد 
مـن هـذه الأقليـات يشـاركون في عضويـة الـس الاستشــاري 
الذي أنشئ للقضاء على التمييز ضدهم، وما هو عـدد النسـاء 
بـين أعضـاء الـس. وعـلاوة علـى ذلـك، سـيكون مـن المفيــد 
معرفـة مـا إذا كـانت الدراسـة الـتي أجريـت عـــام ١٩٩٨ عــن 
الصحة والعمالة بين طائفتي �الروما و �السامي� قـد شملـت 
ـــرأة. وأشــارت إلى أنــه ليســت  فصـلا محـددا ومسـتقلا عـن الم
هنـاك أيـة ســـجلات أو قواعــد بيانــات بشــأن حالــة الصحــة 
والتعليم والعمالة بين نساء هاتين الطـائفتين أو مشـاركتهن في 
ـــائج  اتمـع. وقـالت إنـه سـيكون مـن المفيـد الاطـلاع علـى نت

برنـامج العمالـة والتدريـب الـذي نفـــذ عــام ٢٠٠٠، ومعرفــة 
ما إذا كانت الحكومة تعتزم الاستمرار في ذلك البرنامج. 

وأضافت أا تود أن تعرف أيضا ما إذا كانت هنـاك  - ٢٥
حــالات صارخــة للتميــيز ضــــد أفـــراد الأقليـــات في اتمـــع 
الفنلندي، وما إذا كانت توجد منظمــات تدعـو إلى مثـل هـذا 
التميـيز، ومـا إذا كـانت هنـاك قوانـين تحظـر تلـك المنظمـــات. 
ــــات  وتســاءلت عــن الطريقــة الــتي يتعــامل ــا قــانون العقوب
الفنلنـدي مـع العنصريـة وكـره الأجـانب. واختتمــت كلمتــها 
بقولها إنه سيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت فنلنـدا طـرف 
في اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم ٦٤ المتعلقــة بتنظيــــم 
العقود المحررة لعمالة السكان الأصليين، ومــا إذا كـانت هنـاك 
برامـج مخصصـة لرفـع مسـتوى وعـي القضـــاة وأفــراد الشــرطة 

بوضع الأقليات.  
السيدة هازيل: طلبت من الوفد أن يوضح بالتفصيل  - ٢٦
وضــع تعميــم مراعــاة المنظــور الجنســاني في فنلنــدا، وبخاصـــة 
كيفية تنفيذ ذلك ومـا إذا كـانت هنـاك وزارة محـددة تضطلـع 
ــــــع الـــــبرامج  بمســــؤولية إدمــــاج المنظــــور الجنســــاني في جمي

والسياسات الحكومية. 
السـيدة غاســـبار: أعربــت عــن ارتياحــها للمســتوى  - ٢٧
الرفيع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لفنلندا واسـتجابتهما 
لقائمة القضايا والأسئلة. وأبدت إعجاا بالالتزام القـوي مـن 
جانب الحكومة واتمع المدني في فنلندا بتحقيق المسـاواة بـين 
الرجـال والنسـاء، مـن النـاحيتين القانونيـة والواقعيـة علـى حــد 
ســـواء، علـــى النحـــو الـــذي يتضـــح مـــن تطـــور الدســـــتور 
والتشريعات الفنلندية والقيام بمبادرات من قبيل خطـط تحقيـق 

المساواة. 
كمـا أعربـت عـن سـرورها بملاحظـة الـتزام الحكومـــة  - ٢٨
بتطويـر الدراسـات الجنسـانية في الجامعـات، الـــتي لعبــت دورا 
هامـا في رفـع مسـتوى الوعـــي بجــذور وأســباب التميــيز ضــد 
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المـرأة. وأشـارت إلى ضـرورة تشـجيع الشـبان علـى الالتحـــاق 
بتلك الدورات، حيث أن مشاركة الذكـور كثـيرا مـا تسـاعد 
في التغلب على انعزال هذا الفرع من الدراسـات. وقـالت إنـه 
سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت أيـة بحـوث قـد 

أجريت بشأن تحديد مفهوم الذكورة. 
ـــن النســاء في مواقــع صنــع  ورحبـت بـالعدد الكبـير م - ٢٩
القرار، ولاحظت أنه رغم أن فنلندا كانت أول بلـد في العـالم 
يمنح النساء حق التصويت عام ١٩٠٦، ظل تمثيل المرأة ناقصا 
في الهيئـات المنتخبـة حـتى بـدء الحركـة النسـائية في الســـبعينات 
من القرن العشرين، وتساءلت عما إذا كان الحكـم الـوارد في 
قانون المساواة الذي يقضي بألا تقـل نسـبة النسـاء أو الرجـال 
عن ٤٠ في المائة ينطبـق علـى الهيئـات المنتخبـة شـأا في ذلـك 
شـأن الهيئـات المعينـة، وتسـاءلت عـن عـدد النسـاء الفنلنديــات 
العضـوات في لجنـة الأقـاليم واللجنـة الاقتصاديـــة والاجتماعيــة 

التابعتين للاتحاد الأوروبي. 
وأعربت عن قلقـها مـن أن الخدمـة العسـكرية إلزاميـة  - ٣٠
بالنسـبة للرجـــال وتطوعيــة بالنســبة للنســاء حيــث أنــه طالمــا 
استمر هذا الوضع الشاذ، سـتظل القـوات المسـلحة بيئـة تعـزز 
الصور النمطية عن الجنسين. وأشارت في هـذا السـياق إلى أن 
ـــى احــتراف المــهن الــتي  الحكومـة يجـب أن تشـجع الأولاد عل
تغلب عليها النساء بصورة تقليديـة، وكذلـك توجيـه الفتيـات 

إلى السعي وراء وظائف في مجالي التكنولوجيا والعلوم. 
ـــدا): ردت علــى الأســئلة الــتي  السـيدة مـاكينن (فنلن - ٣١
طرحتــها الســيدة شــــوب - شـــيلينغ، فأشـــارت إلى الأهميـــة 
الشــديدة لإدمــاج الأحكــام المعدلــة في وقــت ســــابق بشـــأن 
الحقــوق الأساســية في الدســتور الجديــد، ممــا يكســب تلــــك 
الأحكـام ثقـلا دســـتوريا. وأشــارت إلى أن المحكمــة العليــا في 
فنلنـدا قضـت مؤخـرا، في أول قضيـة دسـتورية تعـرض عليــها، 
بأن المبدأ الدستوري الذي يكفــل المسـاواة بـين الرجـل والمـرأة 

ـــدة  لـه الأسـبقية علـى الأحكـام الدسـتورية المتعلقـة بحريـة العقي
الدينية، وأنه يتعين بالتـالي علـى الكنيسـة اللوثريـة الإنجيليـة أن 

تطبق ذلك المبدأ فيما يتعلق بتعيين قسس الكنيسة. 
ومضــت تقــول إنــه رغــم أن قــانون المســاواة ينـــص  - ٣٢
بوضوح على أن كـل رب عمـل يسـتخدم أكـثر مـن ٣٠ مـن 
العـاملين لابـد وأن يضـع خطـة سـنوية لتحقيـق المسـاواة، فإنـــه 
ـــع جــزاءات علــى أربــاب العمــل  لا ينـص للأسـف علـى توقي
الذيــن لا يلــتزمون بذلــك، ولا يحــدد أيــة معايــير دنيــا لهـــذه 
الخطـط. وفيمـا يتعلـق بأمينـة المظـالم المعنيـة بتحقيـق المســـاواة، 
قالت إا تستطيع استخدام وسـائط الإعـلام في الضغـط علـى 
أربـاب العمـل للامتثـال لالتزامـام، غـير أـا وافقـت علــى أن 
مـن الضـــروري تعزيــز الأحكــام المتعلقــة بذلــك في القــانون، 
وإنشـاء آليـات لرصـد تنفيـذ خطـــط تحقيــق المســاواة، واتخــاذ 
ـــين  المزيــد مــن التدابــير للقضــاء علــى التفــاوت في الأجــور ب
الرجـال والنسـاء. كمـا أشـارت إلى أن ثمـــة حاجــة إلى إجــراء 
دراسة جديدة بشأن الفجوة في الأجور نظرا لتقديم منظمـات 
أرباب الأعمال لبيانـات إحصائيـة إضافيـة. وأضـافت أنـه وإن 
ــــهات العازبـــات ينشـــطن  كــان بمقدورهــا أن تؤكــد أن الأم
نشاطا كبيرا في سوق العمل، فإا لا تملـك بيانـات عـن الأثـر 
الـذي تركـه ركـود التسـعينات علـى الأسـر المنخفضـة الدخــل 

والأسر التي تضم أطفالا. 
وفيما يتعلق بمسألة إجـازة الوالديـن، قـالت إن معظـم  - ٣٣
ــــه الصـــادر عـــن الاتحـــاد  البلــدان الــتي صدقــت علــى التوجي
الأوروبي ـذا الشـأن قـد اختـارت أن تمنـح كـلا مـن الوالديــن 
الحــق في الحصــول علــى إجــــازة لمـــدة ثلاثـــة أشـــهر لرعايـــة 
الأطفال. غير أن الحكومة الفنلنديـة اشـترطت أن يقـرر الآبـاء 
والأمــهات كيفيــة اقتســام إجــازة الســتة أشــهر. فقــد بينـــت 
التجربـة أن النسـاء يملـن إلى الحصـول علـى الإجـازة أكـثر مــن 
الرجال، بحيث كانت النتيجة في كثير مـن الحـالات تتمثـل في 
وقـوع عـبء التكلفـة بكاملـها علـــى عــاتق جهــة عمــل الأم. 
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ـــي إلى تقاســم العــبء  وتلـتزم الحكومـة باسـتحداث نظـام يرم
بصورة أكثر توازنا. 

وردا على سؤال طرحه السيد ميلاندر بشأن التعليم،  - ٣٤
قالت إن الترتيب الذي يمكن بمقتضاه للجامعات أن �تدعو� 
أكـاديميين بـارزين للعمـل كأســـاتذة دون الإعــلان عــن تلــك 
الوظـائف هـو ترتيـب تميـيزي بصـورة واضحـة في آثـاره. ففــي 
واقع الأمر، لا تزيـد نسـبة النسـاء بـين أسـاتذة الجامعـات عـن 
٢٥ في المائة. وأقرت بأن ما تزعمه الجامعات من أا ببســاطة 
ــذي  تعـين أفضـل الأشـخاص المؤهلـين لا يسـتقيم مـع الواقـع ال
يقــول إن النســاء في فنلنــدا يحصلــن بــالفعل علــى شــــهادات 

جامعية أكثر مما يحصل عليه الرجال. 
ومضت تقول إن �الحاجز غير المرئي� لا يزال قائما  - ٣٥
في فنلنــدا في القطــــاعين العـــام والخـــاص علـــى حـــد ســـواء. 
وأشـارت علـى سـبيل المثـــال إلى أنــه في حــين تشــكل النســاء 
حوالي ٧٥ في المائة مـن العـاملين في الإدارات الحكوميـة، فـإن 
عددا قليلا منهن يصلــن إلى مواقـع صنـع القـرار، وليـس هنـاك 
سـوى ثـلاث وزيـرات. وتعكـف الحكومـة حاليـا علـى وضـــع 
تدابير لزيادة عدد النساء في الوظائف العليا في الخدمة المدنيـة. 
وفيمـا يتعلـــق بتمثيــل المــرأة في البرلمــان، أوضحــت أن هنــاك 
عشـرة نسـاء بـين نـواب حـزب الخضـر الإثـني عشـر، كمــا أن 
الحـزب المحـــافظ والحــزب الاشــتراكي الديمقراطــي قــد حققــا 
التعـادل بـين الجنسـين مـن الناحيـــة العمليــة، في حــين لا يمثــل 
حزب الوسط ســوى عـدد قليـل مـن النسـاء في البرلمـان، رغـم 

أنه من أكبر أحزاب فنلندا. 
واستطردت تقول إنـه كمـا كـان الحـال فيمـا مضـى،  - ٣٦
ستترجم ملاحظات اللجنة وتعليقاـا علـى تنفيـذ الاتفاقيـة في 
فنلنــدا إلى اللغتــين الفنلنديــة والســويدية وتنشــر علــى أوســع 
نطاق ممكن. ويسهل من هذه المهمة تعـاون الحكومـة بصـورة 

وثيقة مع المنظمات غـير الحكوميـة النسـائية، الممثلـة في مجلـس 
تحقيق المساواة. 

ـــــا  وأوضحـــت أن بمقـــدور الطـــلاب دراســـة القضاي - ٣٧
الجنسانية في جميع جامعات فنلندا التسع، وإن كـان الموضـوع 
لا يتوفــر دائمــا كدراســة متخصصــة. وتمــول وزارة التعليــــم 
وظـــائف الأســـتاذية الأكاديميـــة التســـع المعنيـــة بالدراســـــات 
الجنسـانية لمـدة تبلـغ خمـس سـنوات، تكـون الجامعـــات ملزمــة 
بعدهـا بإيجـاد تمويلـها الخـاص لتلـك الوظـائف. وهنـاك جامعــة 

واحدة قد أنجزت ذلك بالفعل. 
٣٨ - ومضــت تقــول إن الســفيرات وأســــتاذات الجامعـــة 
يتمتعن بنفس مستويات الأجور التي يتمتـع ـا نظراؤهـن مـن 
ــهي  الرجـال. أمـا الفـروق في الأجـور الـتي لاحظتـها اللجنـة، ف
ترجـع إلى عوامـــل مــن قبيــل انخفــاض درجــة أقدميــة النســاء 
وإقبال الرجال بدرجة أكبر على العمـل الإضـافي. وأوضحـت 
أنـه مـن أجـــل ســد الفجــوة في الأجــور في القطــاع الخــاص، 
تعكـف بعـض الشـركات الخاصـة علـــى وضــع هيــاكل أكــثر 
موضوعيـة للأجـور اســتنادا إلى تقييمــات الوظــائف. ونتيجــة 
لذلك، بدأت أجور النساء بالفعل في الارتفاع بصـورة كبـيرة 
في بعض القطاعات، غير أن المشكلة مشكلة مركبة، كمـا أن 
العملية التي تضم ممثلي أرباب العمـل والعمـال تتطلـب التزامـا 

قويا من الجانبين. 
ـــدأ في المــدارس، حيــث  وشـرحت أن العـزل المـهني يب - ٣٩
يصادف الأطفال النماذج الأولى لأدوارهـم مسـتقبلا. وتتخـذ 
الحكومــة خطــوات لمعالجــة الوضــع في ســياق خطــــة العمـــل 
الوطنية للعمالة. وأقرت بأا مشكلة تتسـم بالصعوبـة، حيـث 
ينظر إلى ذلك العزل باعتباره نتيجـة لحريـة الاختيـار الفـردي، 
ـــن زاويــة أن القطاعــات الــتي تغلــب  وباعتبـاره أفـاد النسـاء م
عليها النساء توفر فرص عمل طيبة لأعداد كبيرة من النساء. 
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وأضافت أنه تجري حاليا مقـابلات مـن أجـل المقيـاس  - ٤٠
الجنســاني الثــاني، وســتتوفر نتائجـــه في أوائـــل عـــام ٢٠٠٢. 
وأعربـت عـن اتفاقـها مـع الـــرأي القــائل بــأن تصويــر النســاء 
بصورة منصفة في وسائط الإعـلام مـن شـأنه يسـاعد في تغيـير 
المواقف. وتتعاون الحكومة بصورة وثيقة مع وسـائط الإعـلام 
من أجل الوصول إلى هذه الغاية، عـن طريـق عـدة أمـور منـها 
التعـاون مـع هيئـة الإذاعـة الفنلنديـة في مشـروع خـاص يتعلـــق 
بالنشـرات الإخباريـة الـتي تراعـي المنظـور الجنسـاني في الإذاعـة 
والتلفزيون. وقالت إن مسؤولية الحكومة عـن تنفيـذ الاتفاقيـة 
ــإدراج  بوجـه عـام تنعكـس في الـتزام الحكومـة الحاليـة القـوي ب
قضايا تحقيق المساواة بين الجنسين في برامجها بدرجـة أكـبر ممـا 

كان عليه الحال في أي وقت مضى. 
وفيمـا يتعلـق بتمثيـــل النســاء مــن طــائفتي �الرومــا�  - ٤١
و �السـامي�، أوضحـت أنـه ريثمـا تتوفـر معلومـات أكــبر في 
التقرير القادم، فإن بمقدورها القــول بـأن امـرأة مـن �الرومـا� 
ترأس الس الاستشاري المنشأ تحـت إشـراف وزارة الشـؤون 
الاجتماعية والصحة، وأن الحكم المتعلق بألا تقـل نسـبة تمثيـل 
الرجال أو النساء عن ٤٠ في المائـة ينطبـق بـالمثل علـى الـس 

الاستشاري. 
وأشارت إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعيـة والصحـة  - ٤٢
تقـوم بتنسـيق وإدارة البرنـامج المشـترك بـين الـوزارات لتعميـــم 
مراعاة المنظور الجنسـاني الـذي تضطلـع بـه الحكومـة. وقـامت 
كـــل وزارة مـــن الـــوزارات الســـت المعنيـــة بتطويـــــر أدوات 
واسـتراتيجيات ومشـروع محـدد لإدراج المنظـــور الجنســاني في 
ـــــم الأثــــر الجنســــاني  أنشـــطتها– مـــن أمثلتـــها مشـــاريع تقيي
للتشـريعات العماليـة. وسـتعلن قريبـا نتـائج البرنـامج في مؤتمـــر 
ـــى موقــع الــوزارة علــى  صحفـي يعقـد في البرلمـان، وينشـر عل

شبكة الإنترنت العالمية. 

ـــات عــن مــدى اهتمــام  وأوضحـت أـا لا تملـك بيان - ٤٣
الرجـال بالإقبـال علـى دراســـات المــرأة. وأوردت مزيــدا مــن 
ـــالحصص في قــانون تحقيــق  المعلومـات عـن الأحكـام المتعلقـة ب
المسـاواة، وأبلغـت اللجنـــة أن تلــك الأحكــام ليســت إلزاميــة 
بالنسبة للهيئات المنتخبة، وإن كان بعض الأحـزاب السياسـية 
يقوم بصورة طوعية بترشيح عدد متساو من الرجـال والنسـاء 
للانتخابات. وأوضحت أن نظام الانتخـاب المباشـر في فنلنـدا 
يفسر السبب الـذي جعـل النسـاء أكـثر نجاحـا في الانتخابـات 
الأخـيرة. ونتيجـــة لتطبيــق الأحكــام المتعلقــة بــالحصص علــى 
ــــة،  اـــالس التنفيذيـــة البلديـــة في أعقـــاب الانتخابـــات المحلي
ارتفعـت نسـبة تمثيـل المـرأة في تلـك اـــالس إلى قرابــة ٥٠ في 
المائـة. غـير أن أثـر تلـك الأحكـام كـان أقـــل مــن ذلــك علــى 
مسـتوى الدولـة، وتبـذل حاليـا جـهود لتصحيـح ذلـك الوضــع 

إقرارا بأهمية تمثيل المرأة في أعلى مستويات صنع القرار. 
وســـلمت بأنـــه كثـــيرا مـــا كـــانت تثـــار في فنلنــــدا  - ٤٤
تســاؤلات حــول كــون الخدمــة العســكرية إلزاميــــة بالنســـبة 
للرجــال وتطوعيــة بالنســــبة للنســـاء. وأوضحـــت أن قـــانون 
المساواة ينص بوضوح على أن شرط الإلـزام بالنسـبة للرجـال 
لا يعـد مـن قبيـل التميـيز علـى أسـاس نـوع الجنـس. وبالتـــالي، 
فـإن مسـألة تعديـل النظـــام الإلزامــي مســألة متروكــة للبرلمــان 
ـــــة  ليقررهــــا، وإن كــــانت المســــألة لا تتصــــدر حاليــــا قائم
الأولويـات. وفيمـــا يتعلــق بموضــوع تشــجيع الشــابات علــى 
السـعي وراء فـرص الوظـائف في القطاعـات الـتي يغلـب عليــها 
الرجـال، أحـالت اللجنـة إلى المشـروع التدريـبي الـذي يســـتمر 
ثلاث سنوات، والـذي يرمـي إلى كسـر حواجـز العـزل المـهني 

في سوق العمل الذي أشارت إليه من قبل. 
الســيدة آلتــو (فنلنــدا): تنــاولت مســـألة ازدواجيـــة  - ٤٥
التجـريم في أكـثر مـن بلـد، وأشـارت إلى أن الـرد علـى ســـؤال 
اللجنة رقم ٢٧ قد ورد بـالفعل في إطـار السـؤال رقـم ٢٥ في 
ـــك بدرجــة  الـردود المكتوبـة المقدمـة مـن فنلنـدا. وشـرحت ذل
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أكبر بقولها إنه من بـين التعديـلات الـتي أدخلـت علـى أحكـام 
ــــم الجنســـية  الفصــل ٢٠ مــن قــانون العقوبــات بشــأن الجرائ
ـــاني/ينــاير ١٩٩٩، أصبــح  ودخلـت حـيز النفـاذ في كـانون الث
الآن عـرض نقـود مقـابل الحصـول علـى خدمـات جنسـية مــن 
شــخص دون الثامنــة عشــرة مـــن العمـــر جريمـــة تســـتوجب 
العقــاب، مــع إلغــاء شــرط ازدواجيــة التجــريم إذا مــــا كـــان 
الضحيـــة طفـــلا. فـــالمواطنون الفنلنديـــون الذيـــن يشـــــتبه في 
ارتكام مثل هذه الجريمـة في الخـارج يمكـن بالتـالي مقاضـام 
بموجـب التشـريعات الفنلنديـة، حـتى وإن كـان البلـــد الأجنــبي 
المعـني لا يعـاقب علـى تلـك الجريمـــة. غــير أنــه نظــرا لصعوبــة 
اسـتخلاص الأدلـة في هـذه القضايـا، لم توجـــه اامــات إلا في 

حالتين فحسب، ولم يصدر الحكم فيهما بعد. 
وفيما يتعلق بموضوع العنصرية والمنظمات العنصريـة،  - ٤٦
قالت إن الجزء ٨ من الفصـل ١١ مـن قـانون العقوبـات يجـرم 
التحريـض العرقـي، بمـا فيـه التحريـض العنصـــري، في حــين أن 
جميـع أشـكال التميـيز، بمـا فيـها التميـيز علـى أســـاس العنصــر، 
تعتـبر جرائـم جنائيـة بموجـــب الجــزء ٩ مــن الفصــل ١١ مــن 
قانون العقوبات. واستنادا إلى هذه الأحكام، قدمت الحكومة 
إلى البرلمـان اقتراحـا بجعـل المشـاركة في منظمـة إجراميـة عمـــلا 
يعاقب عليه القانون. وبالتالي، وفي ظل ظروف معينة، فعندمـا 
تعتبر المنظمات التي ترتكب أعمال التمييز العرقي كمنظمـات 
إجراميـة، فـإن الاشـتراك في منظمـات عنصريـة ســـيكون حقــا 

أمرا يعاقب عليه القانون. 
السـيد إليسـاري (فنلنـــدا): قــال، في معــرض تعليقــه  - ٤٧
الأولي على مسألة ملتمسـي اللجـوء، إن فنلنـدا صدقـت علـى 
اتفاقيــة جنيــف لعــام ١٩٥١ المتعلقــة بمركــز اللاجئــــين، وإن 
هنـاك حاليـا نحــو ٠٠٠ ١٨ مــن ملتمســي اللجــوء في البلــد. 
وقـال إنـه لا يذكـر أيـة حالـة تنطـوي علـى خطـر تفريـق أســـر 

ملتمسي اللجوء. 
ـــع  وفيمـا يتعلـق بمسـألة الأثـر الـذي يتركـه علـى اتم - ٤٨
الأخذ باللامركزية في نظام الضمان الاجتماعي، بين الحقـوق 

الاجتماعيــة المنصــوص عليــها في الدســتور. فنظــام الضمــــان 
الاجتمــاعي يغطــي اســتحقاقات نقديــة وطائفــة واســعة مـــن 
الخدمــات الــتي تقدمــها البلديــات البــالغ عددهــا نحــــو ٤٥٠ 
بلديـة، وليسـت الدولـة. وفي إطـار القـانون، تتمتـــع البلديــات 
بدرجة كبيرة من الاستقلال في تحديد شكل ومـدى خدمـات 
الرعاية الاجتماعية المقدمة. وفي بعض الحــالات، تشـترك عـدة 
بلديات في تقديم الخدمات، أو يتـم شـراء تلـك الخدمـات مـن 
بلديات أخرى، أو من القطاع الخاص، أو من المنظمـات غـير 
الحكوميـة. ويـأتي التمويـل أساسـا مـن الضرائـب، مـع إكمالـــه 
ــــا حـــوالي ٢٤ في المائـــة.  بمنــح حكوميــة، تبلــغ نســبتها حالي
وأوضـح أن هـاك نظامـا جديـدا لتخطيـط الرعايـة الاجتماعيـــة 
والرعاية الصحية، ضمن برنامج يستمر أربع سـنوات ويغطـي 
ـــــوم بتحديــــد الغايــــات  الفـــترة مـــن ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٣، يق
والأهـداف ويتضمـن مبـادئ توجيهيـة غـير ملزمـــة للبلديــات، 

باعتبارها الجهات المسؤولة عن تنفيذه من الناحية العملية. 
ــة  ومضـى يقـول إن المسـألة الشـديدة الحساسـية المتعلق - ٤٩
بالسـياحة الجنسـية تعـد قضيـة عالميـة ومتعـــددة الأبعــاد يتعــين 
التصدي لها مقترنة بمجالات أخرى من قبيـل منـع بيـع النسـاء 
والأطفــال والاتجــار فيــهم ومكافحــة تجــارة الجنــس. ووجـــه 
الانتبـاه إلى مشـروع STOP 1 الــذي بدأتــه وزارة الداخليــة، 
والمشار إليه في إطار رد فنلندا على السـؤال رقـم ٢٣ والـوارد 
وصفــه في تذييــل تلــك الوثيقــة. كمــا بــدأ الاتحـــاد الأوروبي 
ـــا، STOP 2، لمواصلــة العمــل الــذي يمضــي في  مشـروعا ثاني
طريقـه؛ ويـهدف المشـروعان إلى منـع دعـارة الأطفـال، بمـــا في 
ذلك السياحة الجنسية، وبحث مدى اتساع الظـاهرة، وتطويـر 
التعاون وبناء الشبكات بين السـلطات المعنيـة علـى الصعيديـن 

الوطني والدولي على حد سواء. 
 

رفعت الجلسة الساعة ١٣/٠٥. 
 
 


